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مع اختلاف العصور النووية، تباينت معايير 
هذه  توالي  وارتبط  التسلح.  ضبط  وآليات 
الطفرة  أحدهما  رئيسيين؛  بعاملين  العصور 
التكنولوجية التي غيرت شكل الترسانة النووية 
وقدراتها وحجمها، والآخر التحولات الهيكلية 
في النظام الدولي. وانعكس فائض التأثير ما 
بين العاملين في التطورات الخاصة بالسياسات 
والعقائد النووية، وما تنطوي عليه من مفاهيم 
جوهرية وفي مقدمتها “الردع”، وهو أيضاً مفهوم 
 Keith B.( متغير مرحلياً. وكان كيث ب. باين
Payne( أول من سلط الضوء على هذا الارتباط 
في تأصيله للعصر النووي الثاني )١99٦(؛ إذ 
كان السائد من قبل خلال العصر النووي الأول 

الارتباط بفكرة النظام الدولي فقط.
وخلال ما بات يُعرف حالياً بـ”العصر النووي 
غاريتي  جاي  باتريك  له  يؤرخ  الذي  الثالث” 
)Patrick J. Garrity( منذ عقد تقريباً، يمكن 
القول إن قواعد ضبط التسلح النووي التقليدية أو 
تلك التي ارتبطت بحقبة الحرب الباردة قد انتهت؛ 
إذ انتهت فعالية كل المعاهدات والاتفاقيات 
النووية الخاصة بحقبة النظام العالمي ثنائي 
القطبية، وآخرها معاهدة “نيو ستارت” التي 
لا تزال سارية نظرياً حتى العام ٢٠٢٦ إلا أنها 
انتهت من الناحية الإجرائية بعد تعليق العمل 
بها؛ ومن ثم يمكن القول إن آليات الضبط التي 
ظلت سارية على مدار عصريين نوويين لم تعد 

صالحة للعصر الثالث. 

مفارقتان:
يُلاحظ أن هناك مفارقتان يتعين التوقف 
عندهما، وقد تشكلان سمتان أساسيتان للعصر 

النووي الحالي، وهما كالآتي:
١- المفارقة الأولى تتعلق بالتزامن بين كافة 
المتغيرات وبالتتابع المتسلسل، فالطفرة التقنية 
تقود إلى متغير في البنية النووية، ما يلقي 
بظلاله على قواعد الحيازة، وطبيعة الانتشار 
وقوانين الردع، وسباقات التسلح، وفي نفس 
الوقت إرهاصات التغير الهيكلي في شكل النظام 
الدولي. ومحصلة هذه المعادلة تنعكس إجمالًا 
على قانون السيطرة؛ إذ إن الوصول إلى نقطة 
والسياسية  النووية  المظاهر  ظل  في  تفاهم 
الحالية هو مسألة صعبة وخطرة في آن واحد. 
وثمة سيناريوهات عديدة في هذا السياق، 
لكن القاسم المشترك بينها أن عملية الوصول 
إلى نقطة التوازن ستتوقف على كافة العوامل؛ 
بمعنى ما هو المخرج النهائي ما بعد التحديث، 
وما سيفضي إليه شكل النظام الدولي، خاصةً 
وأن عملية التحول السلمي في النظام الدولي 

محل شك وسط كل ما يجري.  
٢- المفارقة الثانية تتعلق بفكرة الحتمية، 
فهل يمكن اعتبار حالة “الانفلات النووي” الراهنة 
مسألة حتمية؛ إذ لا يمكن اختصار المشهد في 
تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، في حين 
أن تقارير التسلح النووي، وتحديداً على مدار 
مؤتمرات “الناتو” منذ ويلز ٢٠١٤ إلى اليوبيل 
الماسي للحلف في عام ٢٠٢٤ والجاري الإعداد 
من  تخلو  لا  جميعها  واشنطن،  في  حالياً  له 
مؤشرات دالة على انتهاء فعاليات ضبط التسلح 

النووي بشكل حتمي.
ويمكن النظر إلى ضرورات التحديث )الإجبارية 
تقريباً(، في ظل تقادم الترسانات النووية )الثالوث 
النووي الأمريكي على سبيل المثال في حالة 
تحديث شاملة(، وعدم شمول القوى النووية 
الصاعدة مثل الصين في المعاهدات والاتفاقيات 
السابقة بينما هي الأسرع نمواً وتطوراً وفق أغلب 
التقديرات، وفشل الردع التقليدي في منع اندلاع 
الصراعات الكبرى حول العالم، والتي أصبحت 
قوى نووية طرفاً فيها، إضافة إلى عدم شمول 
الأسلحة غير الاستراتيجية )النووية التكتيكية( أيضاً.  

إشكاليات مرحلية: 
في ظل حالة السيولة الراهنة في المشهد 
الدولي، ثمة إشكاليات عدة  النووي والنظام 
يمكن التطرق إليها في ضوء محاولة تفسير 
واقع ومستقبل ضبط التسلح النووي، وتتمثل 

في التالي: 
١- الطفرة التقنية المتقدمة: كانت الطفرة 
التكنولوجية سمة العصر النووي السابق، لكن 
العصر النووي الحالي ارتبط بالأساس بطفرة مركبة 
ومتسارعة، من حيث دور الذكاء الاصطناعي 
)AI( في عملية التحديث، والقفزة الهائلة في 
الحوامل ومنصات الإطلاق، إضافة إلى التقدم 
الهائل في مجالات الاتصالات الفضائية والأقمار 
الاصطناعية. وإلى جانب هذه المظاهر، ربما 
هذه الطفرة لها دلالات وتداعيات تتجاوز البعد 
التقني بالشكل التقليدي، وهو ما يمكن النظر 

إليه في سياق المؤشرات الآتية:
أ- قفزة الطفرة: فالطفرة لا تشمل فقط بعد 
الذكاء الاصطناعي، لكنها تتضمن عوامل أخرى 
لا حصر لها، بعضها معروف ومُعلن، والآخر 
يدخل في طور الغموض وعدم الإفصاح لكن 
هناك مؤشرات عليه. كما أن الذكاء الاصطناعي 

عملية أكثر تقدماً عن الأتمتة التكنولوجية. 
معاهدات  بمراجعة  القدرات:  معيار  ب- 
ثم “ستارت” و”نيو ستارت”، يظهر  “سالت” 
أن العامل الكمي والمدى حكما عملية خفض 
التسلح وآليات الانتشار، لكن في الفترة الحالية 
هناك إشكالية معيارية في القدرة. وفي هذا 
السياق، تتعين الإشارة إلى أنه في العصر النووي 
 PUL( الثاني على سبيل المثال أثار باول براكن
دون  ما  القوى  طموح  مسألة   )BRACKEN
العظمى أو الإقليمية وتحديداً بالشرق الأوسط في 
امتلاك القنبلة النووية، واستبدال “الأيديولوجيا” 
بـ”القومية”، وهو ما قد ينطبق على الحالة الإيرانية.  
ج- مستويات السباق: هي نقطة خطر أخرى، 
فالأسلحة غير الاستراتيجية لم تُدرج على قائمة 
آليات الضبط، في حين أنها أصبحت قضية محورية 
في ظل حالة الانفلات الراهنة وتصاعد الصراعات، 
ومظاهر الانتشار ونقل الأسلحة في حالة روسيا 
و”الناتو” في ظل الحرب الأوكرانية، على سبيل 

المثال. لكن الأهم من كل ذلك، التحديث الذي 
تنطوي عليه ترسانة الأسلحة غير الاستراتيجية في 
عصر المركبات غير المأهولة، وطبيعة ساحات 
الصراع المتقاربة. ومع ذلك، يتعين عدم الربط 
بالضرورة بين مساري التحديث والتصعيد النووي، 
ولا يُشترط بالضرورة أيضاً أن يقود سباق التسلح 
إلى مواجهة نووية، إلا أن خطر المواجهة لا 
يمكن استبعاده من الحسابات في نفس الوقت. 
٢- الحرب الباردة النووية الجديدة: على 
الرغم من شيوع مصطلح “الحرب الباردة النووية 
الجديدة”، فإنه لا يروق للقوى النووية العظمى، 
ولاسيما روسيا التي رفض وزير خارجيتها، سيرغي 
لافروف، هذه الصيغة في تصريحات له في 
يونيو الماضي، بينما تلتزم الصين حالة الصمت 
ضمن سياسة “الغموض النووي”، في حين أن 
الولايات المتحدة تتبنى في استراتيجية ٢٠٢٤ 
سياسة “التنافسية”، كما يتبنى حلف “الناتو” 
من  كل  مع  النووية”  بـ”الخصومة  يُسمى  ما 

الصين وروسيا. 
وقد يكون مصطلح “الحرب الباردة الجديدة” 
إشكالياً من زاوية المقارنة مع الحرب الباردة 
السابقة، فقد سبق تلك الحقبة الهجوم النووي 
الأمريكي على اليابان، وأسدل الستار نهائياً على 
الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك أدى تشكل 
النظام الدولي ثنائي القطبية إلى خوض سباق 
التسلح النووي بين القوتين العظميين آنذاك؛ 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق. 
فيما بدأت أولى خطوات الحد من التسلح 
النووي بمبادرة عالمية بعد نحو عقدين من 
سباق التسلح، حينما دخلت معاهدة عدم انتشار 
الأسلحة النووية )NPT( حيز التنفيذ عام ١97٠، 
وإن لم توقع عليها الدول النووية حتى اليوم. 
لكن في المراحل التالية، بدأت معاهدات خفض 
الترسانة النووية العالمية بين القطبين، ووقعت 
معاهدات “سالت” ثم “ستارت” و”نيو ستارت”. 
ويبدو المشهد النووي العالمي الحالي مختلفاً، 
فقد انتهت فعالية المعاهدات النووية، حتى 
وإن كان من الناحية الإجرائية يُفترض سريان 
أنها  بيد  معاهدة “نيو ستارت” حتى ٢٠٢٦، 
جُمدت في إطار الحرب الروسية الأوكرانية، 
وهو مؤشر آخر في مقارنات الحرب الباردة. 

3- العقيدة والسياسات النووية:  
أ- الطوارئ والاستجابة: تُعد عملية تغير 
العقيدة سمة مشتركة أيضاً بين أعضاء النادي 
النووي، ومن الوارد بطبيعة الحال أن تتغير هذه 
العقائد، لكن هل يمكن تصور أن معدلات التغير 
في العقيدة النووية تعكس المنظور الاستراتيجي 
لها؟ بصيغة أخرى للسؤال، هل نحن أمام متغير 
عقيدة بشكل فعلي أم متغير في السياسات النووية 
القابلة للتغير والتعديل أكثر وفق التطورات 
والتخطيط النووي للاستجابة لحالة الطوارئ؟ 
على سبيل المثال، هل ستغير روسيا العقيدة 
العسكرية وفق إعلان الرئيس بوتين في يونيو 
الماضي بناءً على الوضع الميداني في أوكرانيا 
وسياسات الهجوم والدفاع والتسلح الجديدة؟ 

أم سيترقب إعلان “الناتو”؟ أم كلاهما معاً؟
ب- مراجعات الردع: حينما يتم تناول مسألة 
الردع، وهي مسألة محل نقاش لا يتوقف، يمكن 
القول بشكل عام إن الواقع أكثر تعقيداً من 
النظرية. فعلى سبيل المثال، “الضربة النووية” 
هي أحد أخطر الإشكاليات الحالية، ففي ظل 
القوة التدميرية الهائلة للأسلحة النووية الحديثة، 
وسرعة وحمولة منصات الإطلاق، فإن الجزء 
من الثانية النووية أصبح يشكل فارقاً يُعتد به. 
وفي هذا السياق، لفت التقرير السنوي الصادر 
عن “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” 
)SIPRI(، في يونيو الماضي، عن بعد مهم في 
مسألة المحددات والدوافع، بالإشارة إلى البعد 
الجيوسياسي في الصراعات العالمية الحالية، 
سواء في الحرب الروسية الأوكرانية الممتدة 
بلا أفق بينما تزداد ضراوتها، أم في حالة تايوان 

بين واشنطن وبكين. 
ويعزز هذه النظرة ما كشفت عنه تقارير 
دولية بأن استئناف الحوار بين الصين والولايات 
المتحدة ربما لم يفض إلى الضمانات المطلوبة 
في كبح التصعيد وعدم اللجوء إلى القوة النووية، 
وأنه على الرغم من أهمية الحوار في حد ذاته، 
فإنه ترك هامشاً للمناورة في هذه المساحة، 
ودلالة ذلك تصريحات الأمين العام لـ”الناتو”، 
ينس ستولتنبرغ، عن ردع الخصمين النوويين؛ 

الصين وروسيا.  
٤- روسيا أم الصين؟ ترتبط هذه الإشكالية 
)روسيا أم الصين؟( بالمنظور الأمريكي وبالتعبية 
فالمنظور  التسلح.  سباقات  ومقاربة  “الناتو” 
الأمريكي يشير إلى “التنافسية” في حالة بكين؛ 
نظراً لتسارع نمو التسلح النووي الصيني، والتي 
تشير التقديرات إلى أنها تتفوق في معدلات نمو 
الترسانة والتحديث معاً. وربما يمكن القول إنه على 
الرغم من التصعيد في الخطاب النووي الروسي، 
فإنه لا يزال منضبطاً، ولدى موسكو خبرة في 
مسألة الضبط، وسوابق كبح الانفلات حتى ولو 
في الأمتار الأخيرة مثل الأزمة الكوبية عام ١9٦٢. 
لكن الحالة الصينية تبدو مختلفة وبلا سوابق 
أو خبرات يمكن الاعتداد بها، كما أن حساسية 
مسألة تايوان بالنسبة لواشنطن وبكين قد تبدو 
أعمق من الحالة الأوكرانية، أخذاً في الاعتبار 
وجود قوتين نوويتين في أوروبا بالإضافة إلى 
المظلة النووية الأمريكية في الدول غير الحائزة 
)إيطاليا، تركيا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا(. وإلى 
جانب تايوان، هناك أيضاً مخاوف لدى اليابان، 
فضلًا عن التوتر ما بين الكوريتين، وهي مسألة 

أكثر تعقيداً. 

تحجيم الصين:
المقاربة الأمريكية »الجديدة« لإدارة العلاقة مع الحلفاء الأفارقة

عودة الإصلاحيين:
حدود تأثير فوز بزشكيان في السياسة الداخلية والخارجية لإيران

مخاطر الانفلات:
إشكاليات ضبط التسلح في العصر النووي الثالث

منذ تولي الرئيس جو بايدن للسلطة في يناير 
٢٠٢١ شهدت السياسة الأمريكية في إفريقيا نشاطاً 
ملحوظاً كان من بين أهدافه تعويض التراجع الكبير 
الذي طرأ على العلاقة بين الجانبين خلال سنوات 
حكم سلفه دونالد ترامب. فقد كانت زيارة الرئيس 
وإثيوبيا عام ٢٠١5 هي  إفريقيا  لجنوب  أوباما 
الزيارة الأخيرة لرئيس أمريكي للقارة الإفريقية. 
وبينما استمر غياب الزيارات الرئاسية الأمريكية 
العديد من المظاهر  خلال ولاية بايدن، إلا أن 
المتواترة تمكنت من تعويض هذا الغياب، وعلى 
رأسها عقد القمة الأمريكية الإفريقية الثانية في 
ديسمبر ٢٠٢٢ بعد ثماني سنوات من عقد القمة 
الأولى، بجانب التقليد الذي أرساه وزير الخارجية 
أنتوني بلينكن بالتوجه في جولة إفريقية سنوياً 
شملت كينيا ونيجيريا والسنغال في العام الأول، 
ثم جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية ورواندا 
في الجولة الثانية، ثم إثيوبيا والنيجر في الجولة 
الثالثة، والرأس الأخضر وساحل العاج ونيجيريا 

وأنغولا في الجولة الرابعة. 
وقد جاء استقبال الرئيس الكيني ويليام روتو 
في واشنطن في مايو ٢٠٢٤ ليعكس مظهراً إضافياً 
من مظاهر تطور العلاقات الأمريكية الإفريقية، 
إذ تُعد الزيارة أول زيارة دولة لرئيس إفريقي 
للولايات المتحدة منذ زيارة الرئيس الغاني الأسبق 

جون كوفور في سبتمبر ٢٠٠8.

الاستمرارية والتغير:
لا تكشف الخطوات الأمريكية المتسارعة مؤخراً 
عن تغيرات جوهرية في هوية حلفائها الأفارقة، 
فعلى سبيل المثال، تشكل كينيا حليفاً أمريكياً 
تقليدياً منذ استقلالها في ستينيات القرن الماضي، 
ولطالما شكلت ركيزة أساسية لسياسات الولايات 
المتحدة للتصدي للمد الشيوعي في إفريقيا إبان 
مرحلة الحرب الباردة؛ وهو ما تضمن توظيف 
أدوات عديدة أبرزها التعاون العسكري والأمني 
والاقتصادي. وبالمثل، كانت الكونغو الديمقراطية 
لعقود من بين الدول الرئيسية التي تجمعها علاقات 
وثيقة بالولايات المتحدة، وهو ما يتكرر في حالات 
أخرى مثل: زامبيا ونيجيريا وساحل العاج وغانا؛ وإذا 
كانت هوية الحلفاء الأفارقة للولايات المتحدة لم 
تشهد تغيرات عميقة، إلا أن طبيعة العلاقات بين 
الولايات المتحدة وبين كل من هؤلاء الحلفاء باتت 
تكشف عن تبلور نمط جديد في إدارة الولايات 

المتحدة لعلاقاتها بالقوى الإفريقية الرئيسية. 
ويقوم هذا النمط على تغير الأولويات الأمريكية 
بشأن ما تطلبه من حلفائها الأفارقة، ففي أوقات 
سابقة أعقبت نهاية الحرب الباردة كانت الأولويات 
الأمريكية تتعلق فيها بالسياسات الداخلية والالتزام 
بالديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، مع غض 
مع  الاقتصادية  العلاقات  تنامي  عن  الطرف 
أطراف دولية أخرى على رأسها الصين في ظل 
الحفاظ  “تكلفة”  تقليص  الأمريكية في  الرغبة 
لكن مع  الإفريقية.  بالدول  قوية  على علاقات 
تنامي التوجهات الأمريكية التي ترى في الحضور 

رئيسياً من مصادر  الصيني في إفريقيا مصدراً 
تهديد المصالح الاستراتيجية الأمريكية، شهدت 
هذه الأولويات تغيراً لافتاً، على نحو ما أكدته 

زيارة الرئيس الكيني لواشنطن.
ويمكن القول بتبلور ملامح مقاربة جديدة لتعامل 
الولايات المتحدة مع حلفائها الأفارقة؛ تقوم على عدة 
أسس متكاملة تشمل المراقبة الأمريكية المباشرة 
لموقف الحكام الأفارقة في الدول الأكثر أهمية 
للمصالح الأمريكية من العلاقة مع الصين في المجال 
الاقتصادي والتنموي، وللعلاقة مع روسيا في المجال 
العسكري والأمني، باعتبار هذا المتغير هو المتغير 
الحاكم المحدد لموقف الولايات المتحدة من كل 
من الحكام الأفارقة في الدول المعنية. يضاف هذا 
إلى إعادة بناء الولايات المتحدة علاقاتها مع الدول 
الإفريقية ذات الأهمية الرئيسية وفق منطق أكثر 
براغماتية تحصل من خلاله الحكومات الإفريقية 
الأكثر تشدداً في مواقفها مع الصين وروسيا على 
مزايا اقتصادية وتنموية عاجلة عبر دعم الولايات 
المتحدة لمشروعات البنية التحتية خاصة تلك التي 
تشمل مشروعات تكاملية إقليمية عابرة للحدود 
تجمع أكثر من دولة إفريقية متجاورة من أجل 

تعظيم العائد الاقتصادي والسياسي كذلك. 
ومن بين أسس المقاربة الأمريكية الجديدة ربط 
الأمن بالاقتصاد لمواجهة المنافسة الصينية الروسية 
المزدوجة، على غرار ما شهدته زيارة الرئيس الكيني 
لواشنطن من تطوير التعاون العسكري بين البلدين 
بجانب المزايا الاقتصادية المصاحبة التي حصلت 
عليها كينيا، مع رفع كثافة التفاعلات ومستواها 
مع الحلفاء الأفارقة عبر العودة لاستقبال الرؤساء 
الأفارقة في زيارات دولة بعد سنوات من التوقف، 
وعبر تكثيف زيارات المسؤولين الأمريكيين رفيعي 
المستوى للدول الإفريقية، فضلًا عن تكثيف مظاهر 
انخراط القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا 
القدرات  وبناء  التدريب  أنشطة  )أفريكوم( في 

للدول الإفريقية الأكثر أهمية.

دعم مشروط:
للمقاربة  التفصيلية  الملامح  تزال  لا  بينما 
قيد  الأفارقة  الحلفاء  تجاه  الجديدة  الأمريكية 
التشكل، جاءت العديد من التفاعلات لتكشف 
عن نمط متكرر يمكن تتبعه بصورة متسقة تكررت 
في علاقة الولايات المتحدة بعدد من الحلفاء 

الأفارقة خاصة في العام الأخير.
 فلا يُعد ويليام روتو وجهاً جديداً على السياسة 
الكينية، بعد أن شغل منصب نائب رئيس الجمهورية 
لعشرة أعوام كاملة قبل أن يفوز في انتخابات الرئاسة 
لعام ٢٠٢3. كما أسهمت أزمة انتخابات ديسمبر 
٢٠٠7، وما فجرته من موجة من أعمال العنف 
واسع النطاق في لفت الانتباه الدولي لويليام روتو 
المنتمي لجماعة كالينجين بعد أن ظهر اسمه على 
قوائم المتهمين من جانب المحكمة الجنائية الدولية؛ 
ليصدر بحقه حكم في يناير ٢٠١٢؛ بسبب تورطه 
في جرائم ضد الإنسانية شملت القتل والتهجير 
القسري؛ وهو ما لم يعرقل توليه منصب نائب 

رئيس الجمهورية أوهورو كينياتا، قبل أن تقوم 
المحكمة بإصدار قرار أثار الكثير من الجدل بإسقاط 
التُّهم الموجهة ضد روتو بسبب ما اعتبرته “تأثيراً 
سياسياً في الشهود”. يضاف هذا إلى تاريخ طويل 
لروتو في المساءلة القضائية أمام المحاكم الوطنية 
بسبب قضايا فساد بدأت في عام ٢٠٠١، واستمرت 
حتى بعد توليه منصب نائب الرئيس، وتتعلق تلك 
القضايا بممارسات مالية معيبة تشمل الاستحواذ 
غير القانوني على الأراضي والفساد المالي وغيرها.

وبدلًا من أن يسهم هذا السجل الممتد لروتو 
بالولايات  تطور علاقته  أمام  في وضع عقبات 
المتحدة، جاء عامل آخر ليعزز أهميته كحليف 
رئيسي في شرق إفريقيا، وهو العامل المتعلق 
بتوجهاته المعادية لتنامي الحضور الصيني، التي 
عبر عنها بوضوح نادر في حملته الانتخابية التي 
تعهد فيها بوقف الاستدانة من الصين لتقليص 
نفوذها في كينيا، وبالإفصاح عن كافة تعاقدات 
الحكومة الكينية مع الصين خلال فترة حكم الرئيس 
الصينية من  العمالة  أوهورو كينياتا، وبترحيل 
بلاده فور انتخابه رئيساً لوقف التأثير السلبي 
بين  البطالة  ارتفاع معدلات  العمالة في  لهذه 
المواطنين الكينيين. وعلى الرغم من أن زيارة 
روتو لبكين في شهور رئاسته الأولى قد قللت نسبياً 
من حدة تنفيذ الإجراءات المعادية للصين على 
النحو الذي عبر عنه خلال الحملة الانتخابية، فإنها 
لم تسهم في إحداث تغيير على مستوى توجهات 
روتو الاستراتيجية، وهو ما دفع الولايات المتحدة 
للتعويل عليه بقوة كركيزة لتبلور كتلة إقليمية 
تسعى للحد من التمدد الصيني في شرق إفريقيا.

وبالمثل، جاء الدعم الأمريكي الكبير الذي قدم 
إلى الرئيسين الكونغولي فيلكس تشيسيكيدي 
والزامبي هاتشيليما، في أعقاب مواقف مماثلة من 
الصين. فقد أعلن الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي 
في عام ٢٠٢١ عن اعتزامه مراجعة وإعادة تقييم 
التعاقدات التي وقعها الرئيس السابق جوزيف 
كابيلا مع الصين خلال سنوات حكمه، وفي مقدمتها 
التعاقد الموقع في عام ٢٠٠8، الذي منح الصين 
امتيازات كبيرة للتنقيب عن النحاس والكوبالت 
مقابل تقديم دعم كبير للكونغو الديمقراطية في 
مجال البنية التحتية. وقد كان ملف مراجعة هذا 
التعاقد الذي تراه الكونغو غير منصف على رأس 
الموضوعات محل النقاش خلال زيارة الرئيس 
تشيسيكيدي للصين في مايو ٢٠٢3. وبعد ثمانية 
أشهر من المراجعة التفصيلية والدقيقة تم إقرار 
تحميل الصين التزامات إضافية في مجال البنية 
التحتية تقضي بقيام الصين بتعبيد 7 آلاف كيلومتر 

من الطرق البرية عبر أقاليم البلاد المختلفة. 
ومنذ إقدام تشيسيكيدي على مراجعة تعاقدات 
بلاده مع الصين استقبل صوراً متعددة من الدعم 
الأمريكي جاء أبرزها في سبتمبر ٢٠٢3 بإعلان الولايات 
المتحدة عن قيامها بتمويل مشروع ممر لوبيتو للتنمية 
الذي يربط الكونغو الديمقراطية بزامبيا وأنغولا عبر 
طريق بري متطور وخط للسكك الحديدية لتيسير 
تصدير المعادن الكونغولية عبر الأطلسي، وذلك من 
خلال الآلية الأمريكية التي تحمل اسم الشراكة من 
أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار. ولم يقتصر 
الدعم الأمريكي لتشيسيكيدي عند هذا الحد، بل 
تجلت أبرز مظاهرة في قيام الولايات المتحدة بغض 
الطرف عن الانتخابات الرئاسية التي أجرتها الكونغو 
الديمقراطية في ديسمبر ٢٠٢3، والتي أسفرت عن 
فوز تشيسيكيدي بولاية ثانية على الرغم مما شاب 

العملية الانتخابية من مخالفات إجرائية متعددة كانت 
تقابل عادة بمواقف أمريكية متشددة.

ولا يختلف الموقف كثيراً بالنسبة لزامبيا التي 
تم تضمينها في مشروع ممر لوبيتو في أعقاب 
السياسة المتشددة التي يتبناها رئيسها هاكيندي 
هيشيليما تجاه الصين. فمنذ أن كان أحد رموز 
معارضة الرئيس السابق إدغار لونغو، بدأ هيشيليما 
في إطلاق حملات سياسية مناوئة للتمدد الصيني 
عبر نشاط الشركات وتصدير الأيدي العاملة؛ وهو 
ما أدى لمساءلته قضائياً في نهاية عام ٢٠١9 بعد 
أن ندد في تصريحاته باستحواذ شركة صينية على 
شركة “زافكو” المملوكة للدولة، والعاملة في مجال 
الأخشاب؛ ما أطلق موجة من الاضطرابات في مدينة 
كيتوي. وبعد توليه الرئاسة، شهدت العلاقات مع 
الصين مظاهر متعددة للتراجع أبرزها الحملات 
الأمنية التي تستهدف “العصابات الصينية” العاملة 
في مجال المخدرات والجرائم السيبرانية، وما 
واكبها من مظاهر لتقييد الحضور الصيني في البلاد.

آفاق المستقبل:
تجدر الإشارة إلى ثلاث ملاحظات مهمة تتعلق 
بمستقبل المقاربة الأمريكية الجديدة في إدارة 
العلاقة مع الحلفاء الأفارقة، ترتبط الملاحظة الأولى 
منها بحقيقة أن التحول القائم هو نتاج لمراجعات 
مكثفة ومطولة للنهج الأمريكي في التعامل مع 
إفريقيا جنوب الصحراء شاركت فيه العديد من 
الجهات الأمريكية المعنية وانعكست مؤشراته 
المبكرة في عدد من الوثائق الرسمية التي تواتر 
صدورها في السنوات الأخيرة؛ الأمر الذي يعني 
أن هذه المقاربة تتمتع بفرص حقيقية للاستمرار 
والتطور بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية التي ستعقد مطلع نوفمبر ٢٠٢٤. ففي 
حال فوز الرئيس بايدن بولاية ثانية سيكون من 
المنتظر تسارع الخطوات الأمريكية في السير وفق 
المقاربة الجديدة استمراراً لنهج الإدارة الديمقراطية 
الحالية؛ وهو الأمر الذي يتوقع حدوثه كذلك في 
بالانتخابات، في ظل  ترامب  دونالد  فوز  حال 
المكانة المركزية التي تتمتع بها قضية المنافسة 
الاقتصادية مع الصين في إفريقيا في المقاربة 
الجديدة؛ وهو ما سيشكل نقطة التقاء مهمة مع 
التوجهات الاستراتيجية لترامب التي عبر عنها في 

فترة رئاسته بين عامي ٢٠١7 و٢٠٢٠.
أما الملاحظة الثانية فتتعلق بالآفاق المحتملة 
لاتساع دائرة الحلفاء الأفارقة المستجيبين للمقاربة 
الأمريكية الجديدة، خاصة في ظل ما كشف عنه 
التغير  الأمريكي من عدد من مظاهر  السلوك 
الجوهري خاصة فيما يتعلق بتخفيض مستوى 
الاشتباك مع الأوضاع الداخلية للدول الإفريقية 
على المستويين السياسي والحقوقي؛ الأمر الذي 
الباب أمام عدد من الدول الإفريقية  قد يفتح 
الراغبة في تعزيز علاقتها بالولايات المتحدة على 
الرغم من مشكلاتها الداخلية مثل: إثيوبيا وأوغندا 
وتنزانيا وموزمبيق وأنغولا، فضلًا عن دول الساحل 
الإفريقي التي قد تجد مصلحة في كسر الاعتمادية 

المفرطة على روسيا.

أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية 
الإيرانية، يوم السبت ٦ يوليو ٢٠٢٤، فوز المرشح 
الإصلاحي مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية 
من الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على ١٦ 
مليوناً و38٤ ألفاً و٤٠3 أصوات، مُقابل منافسه 
المحافظ سعيد جليلي الذي حصل على ١3 مليوناً 
و538 ألفاً و١79 صوتاً؛ ليصبح بذلك بزشكيان 
الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الانتخابية 
الثانية نحو 5٠%؛ إذ أدلى ما يقرب من 5.3٠ 
مليون ناخب بأصواتهم، بحسب ما أعلنت وزارة 
الداخلية الإيرانية. ودُعي لهذه الانتخابات نحو 
٦١ مليون ناخب، للإدلاء بأصواتهم في 58٦38 

مركزاً في أنحاء إيران. 
وعلى الرغم من أن السلطات في إيران تتركز 
بشكل أساسي في يد المرشد الأعلى، وهو حالياً 
علي خامنئي، وذلك بموجب الدستور الذي تم 
إقراره عام ١979، وتعديلاته في ١989، والرئيس 
في إيران هو الشخص الثاني في النظام؛ فإن ذلك 
لا ينفي أن للرئيس هامشاً من الحركة يمارسه 
بميزان دقيق، وربما يسمح له في التأثير في بعض 
القرارات على المستويين الداخلي والخارجي.

صعود الإصلاحيين: 
ثمة دلالات ترتبط بالنتائج التي أسفرت عنها 
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، 
ويمكن تسليط الضوء عليها على النحو التالي:

١- عودة الإصلاحيين للسلطة: في مُفارقة، مع 
تراجع فرص التيار الإصلاحي في المشاركة في 
السلطة داخل إيران خلال السنوات الأخيرة، مقابل 
هيمنة المحافظين على مفاصل الحكم؛ تمكّن 
المرشح المدعوم من الإصلاحيين والمعتدلين، 
مسعود بزشكيان، من الفوز بالرئاسة الإيرانية، 
في تكرار ربما لسيناريو انتخابات ١997، والتي 
جاءت بأول رئيس إصلاحي لسدّة الحكم في 
طهران آنذاك، وهو الرئيس محمد خاتمي، والذي 
فاز على أحد أقطاب الأصوليين في ذلك الوقت 
وهو رئيس مجلس الشورى الإسلامي )البرلمان( 

حينذاك، علي أكبر ناطق نوري. 
ونجح الإصلاحيون في جذب بعض ناخبي 

ما يُسمى بـ”الكتلة الرمادية”، والتي لم تشارك 
في الجولة الأولى من الانتخابات، وكانت حوالي 
3٦ مليون صوت، لصالحهم؛ لتضيف إلى إجمالي 
الأصوات التي حصل عليها بزشكيان في الجولة 
الأولى، والتي كانت تقدر بعشرة ملايين صوت، 
حوالي ستة ملايين صوت جديد، ليفوز في النهاية 
بزشكيان بنسبة تُقدر بحوالي 55% من إجمالي 

المشاركين في الانتخابات. 
ولا شك في أن الدعم غير المسبوق الذي 
حصل عليه بزشكيان من رموز التيارين الإصلاحي 
والمعتدل، أدى دوراً حاسماً في فوزه؛ إذ أبدى 
خاتمي ووزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد 
جواد ظريف، دعمهما لبزشكيان منذ البداية، 
كما انضم لدعمه الرئيس الإيراني الأسبق، حسن 
روحاني، ورئيس البرلمان الأسبق، مهدي كروبي، 

وغيرهم. 
كما أن تصدر بزشكيان لنتائج الجولة الأولى 
من هذه الانتخابات، أحيا الأمل لدى قطاعات 
واسعة من الشعب الإيراني الساعية للتغيير، في 
المشاركة في الجولة الثانية، بالرغم من انخفاض 
المشاركة في الجولة الأولى، ربما لأسباب تتعلق 
المرشح  هو  الانتخابات  في  الفائز  أن  بتوهم 
أية  المحافظ سعيد جليلي؛ ومن ثم استبعاد 

محاولة للتغيير قد تحدث.
وجدير بالذكر أن بزشكيان يُعد الإصلاحي 
في  الأولى  الجولة  من  يفز  لم  الذي  الوحيد 
الانتخابات الرئاسية الإيرانية؛ إذ سبقه خاتمي 
عام ١997 عندما فاز في ولايته الأولى بنسبة 
7٠%، و8٠% في ولايته الثانية، وحصل روحاني 
على نسبة 5٠.5% في ولايته الأولى، و57% في 
ولايته الثانية. ولم تشهد إيران جولة ثانية من 
الانتخابات إلا في عام ٢٠٠5، عندما تنافس الرئيس 
الأسبق، هاشمي رفسنجاني، مع الرئيس الأسبق 

والذي فاز وقتها، محمود أحمدي نجاد.
حجم  سجّل  المشاركة:  نسبة  ارتفاع   -٢
المشاركة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية 
في إيران، ارتفاعاً بنحو عشر نقاط مئوية مقارنةً 
بنسبة المشاركة في الجولة الأولى والتي كانت 
٤٠%. كما أنها أعلى بشكل طفيف من نسبة 
المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت 

عام ٢٠٢١، وفاز فيها الرئيس الراحل إبراهيم 
رئيسي، والتي بلغت حينها ٤8.8%. 

يُضاف إلى ذلك عامل آخر يتعلق بأن الانتخابات 
الرئاسية الحالية قد أجريت بمعزل عن الانتخابات 
البلدية؛ إذ كان من المقرر أن يُجريا معاً عام 
المفاجئة  الوفاة  أن  إلا  للقانون،  وفقاً   ،٢٠٢5
وإجراء  القانون،  تعديل  أسفرت عن  لرئيسي 
الانتخابات الرئاسية بشكل مُبكر؛ أي إن نسبة 
المشاركة في هذه الانتخابات )5٠%( هي نسبة 

معقولة بالنظر إلى هذا العامل. 
وسعى النظام الإيراني إلى توظيف المشاركة 
في الانتخابات، أياً كانت للمرشح الإصلاحي أم 
المحافظ، على أنها تصويت على شرعيته وشعبيته، 
والتي تراجعت خلال السنوات الأخيرة؛ إذ زادت 
مساحة الغضب والسخط تجاه النظام وسياساته، 
وتمت ترجمة ذلك في تكرار الموجات الاحتجاجية 
خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى 
انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات مقارنةً 

بما كان في السابق. 
وربما جاء إفساح مجلس صيانة الدستور المجال 
لقبول أهلية بزشكيان للترشح للانتخابات الرئاسية، 
رغبةً من النظام في تعزيز فرص المشاركة الشعبية، 
في ضوء تدني تلك النسبة خلال انتخابات مجلسي 
الشورى الإسلامي )البرلمان( وخبراء القيادة التي 

أُجريت في مارس ٢٠٢٤. 
بل انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي 
خلال  خامئني،  تصويت  يوضح  مصور  مقطع 
الجولة الثانية، لبزشكيان، وليس لجليلي، كما 
هو متوقع. وربما يكون هذا لامتصاص غضب 
الشارع، في ضوء الآراء المتشددة التي كشف 
عنها جليلي خلال المناظرات التلفزيونية، والتي 
كانت في حال فوزه، تمثل عبئاً على النظام الذي 

يواجه أزمات عديدة. 
التيار  داخل  المُتشدد  الجناح  سيطرة   -3
المحافظ: بالرغم من هزيمة المحافظين في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فإن نتائجها أوضحت 
أن ما يُسمى بـ”جبهه بايدارى” أو “جبهة ثبات 
الثورة الإسلامية”، والتي تمثل الجناح اليميني 
المتشدد داخل التيار المحافظ، ستكون لها السيطرة 
والغلبة داخل التيار خلال الفترة المقبلة؛ لأن 
سعيد  كان  الأولى  الجولة  من  الفائز  المرشح 
جليلي، الذي ينتمي لهذه الجبهة، في مقابل 
الأولى، وهو  الجولة  الذي خسر من  المرشح 
رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والذي ينتمي 
للجناح البراغماتي في التيار المحافظ. وجاء ذلك 
على خلاف ما كشفت عنه بعض استطلاعات 
الرأي، والتي كانت ترجح أن يكون قاليباف هو 

الفائز في تلك الجولة. 
٤- تراجع رجال الدين: من خلال تقييم نتائج 
الانتخابات الإيرانية الأخيرة، يبدو أن الشارع 
الإيراني فقد الثقة في رجال الدين؛ إذ حصل 
المرشح الرئاسي الخاسر، مصطفى بور محمدي، 
وهو رجل الدين الوحيد الذي ترشح للانتخابات 
ألف صوت   ٢٠٠ نحو  على  الحالية،  الرئاسية 
فقط، من إجمالي ٢٤ مليون ناخب شاركوا خلال 
الجولة الأولى. ويأتي هذا في مقابل تصدر باقي 
المرشحين، سواء من كانوا في مناصب سياسية 
أم عسكرية، أم جمعوا بين الاثنين وهم: قاليباف 
وجليلي وبزشكيان وعلى رضا زاكاني وقاضي زاده 
هاشمي؛ وهو ما لم يكن يحدث من قبل؛ إذ كان 
يتم أحياناً اختيار رؤساء للجمهورية الإيرانية من 
رجال الدين أمثال: هاشمي رفسنجاني ورئيسي. 

انعكاسات داخلية: 
بالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها بزشكيان 
وقادة حملته الانتخابية، يمكن استشراف عدد من 
التداعيات والسياسيات المُحتملة لفوز بزشكيان 
على الداخل الإيراني، وذلك على النحو التالي:

١- التمسك بمبادئ وقيم النظام الإيراني: حرص 
بزشكيان على إلقاء الخطاب الأول له، في ضريح 
الإمام الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية. كما 
وصف بزشكيان، خلال كلمته، خامنئي بـ”القيادة 
الحكيمة”، وحرص على أن يكون بجانبه، حسن 
الخميني، حفيد الإمام الخميني؛ في رسائل تُقرأ 
على أن بزشكيان رئيس إصلاحي ينتمي للنظام 
في إيران، ولا يرفضه، وهذا بخلاف بعض تيارات 
المعارضة الإيرانية، ولاسيما المعارضة في الخارج 
من أنصار “حركة مجاهدي خلق” وأنصار الملكية، 

ممن يرفضون الثورة والنظام القائم. 
كما تعكس تلك الخطوات من جانب بزشكيان، 
حرصه على ألا يدخل في صدام، منذ البداية 
على الأقل، مع النظام، يعوقه عن تحقيق وعوده 
الانتخابية، خاصةً في حال استثمار المحافظين 
ذلك في التنديد بأنه مُعارض للثورة والنظام. 
وعبّر بزشكيان، في كلمته، والتي تحدث فيها 
ببساطة رافضاً القراءة من النص المكتوب أمامه، 
عن حاجته لدعم المرشد الأعلى والبرلمان والشارع 

من أجل عبور أزمة إيران. 
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